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الرئیس السوري یقول إنه لا یمکن "إرضاء" الجمیع بعد انتقادات لترکیبة الحکومة

نخیل نیوز - متابعة

قال الرئیس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الیوم الإثنین، إن الحکومة الجدیدة راعت "تنوع" المجتمع السوري، بعیدا عن

"المحاصصة"، مقرا  الوقت ذاته بصعوبة "إرضاء" الجمیع،  رد ضمني  انتقادات طالت ترکیبة الحکومة التي تولی

مقربون منه أبرز حقائبها.

وأعلن الشرع لیل السبت تشکیل حکومة من 23 وزیرا، من دون رئیس للوزراء. ورغم أنها جاءت أکثر شمولا من حکومة تصریف

الأعمال التي سیّرت البلاد منذ إطاحة حکم بشار الأسد قبل أکثر من ثلاثة أشهر، إلا أن تشکیلها أثار انتقادات أبرزها من

الإدارة الذاتیة الکردیة، التي انتقدت "مواصلة إحکام طرف واحد السیطرة"  الحکومة، وقالت إنها لن تکون "معنیة"

بتنفیذ قراراتها.

و کلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عید الفطر  قصر الشعب، قال الشرع "سعینا قدر المستطاع أن نختار الأکفاء.. وراعینا

التوسع والانتشار والمحافظات وراعینا أیضا تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولکن ذهبنا إلی المشارکة”  تشکیل

الحکومة واختیار وزرائها.

وأضاف "اخترناهم أصحاب کفاءة وأصحاب خبرة ومن دون توجهات فکریة أو سیاسیة معینة، همهم الوحید هو بناء هذا

البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم کل الإمکانیات لیکونوا ناجحین".

وأقر أنه "لن نستطیع أن نرضي الجمیع"، موضحا "أي خطوات سنأخذها لن تحصل  التوافق وهذه الحالة الطبیعیة، ولکن

علینا أن نتوافق بالحد الأدنی وبالمستطاع"، معتبرا أن بلاده امام "طریق طویل وشاق" لکنها  تملك "کل المقومات التي

تدفع الی نهضة هذا البلد".

ویشکّل السنّة الغالبیة الساحقة من أعضاء التشکیلة الحکومیة الجدیدة، بما یعکس الترکیبة الدیموغرافیة للبلاد التي

حکمتها عائلة الأسد المتحدرة من الأقلیة العلویة لعقود. وضمّت کذلك أربعة وزراء من الأقلیات، تولوا حقائب ثانویة: وزیرة

مسیحیة ووزیر درزي وآخر علوي، إضافة الی کردي غیر محسوب  الإدارة الذاتیة الکردیة التي کانت توصّلت منتصف آذار

إلی اتفاق مع السلطات الجدیدة، یقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة. إلا أنّ بعض المحللین یخشون أن یبقی الاتفاق

حبرا  ورق.

وتولی مقربون من الشرع الحقائب الاساسیة، بینها الخارجیة والدفاع والداخلیة والعدل.
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وتأمل السلطة الجدیدة استکمال مسار توحید البلاد، بعد 14 عاما من نزاع مدمر ودام. وتواجه وفق محللین تحدیات کبیرة

لجهة طمأنة المکونات السوریة وکسب ثقة الدول الغربیة والمجتمع الدولي، من أجل رفع العقوبات.

وحصل الشرع، بموجب الإعلان الدستوري الموقت الذي وقعه  15 آذار  صلاحیات کاملة  تشکیل السلطات

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.

وقالت منظمة هیومن رایتس ووتش إن صلاحیات الرئیس الواسعة تثیر مخاوف کبیرة بشأن استمراریة حکم القانون وحمایة

حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابیر وقائیة واضحة".

 


